مسألة رقم ( 38 )

حكم اشتراط المحرم(
) لحج المرأة

أجمع أهل العلم على أن الحجَّ يجب على المرأة كما يجب على الرجل, واتفقوا على أن المرأة إذا حجَّ معها ذو محرم، فإنَّ الحجَّ عليها فرض(
).

    ثم اختلفوا بعد ذلك في حكم حجِّ المرأة للفرض(
)، وحدها من غير محرم، أو مع نساء ثقات على أقوال.

رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى منها؛ اشتراط المحرم لحجِّ المرأة(
).

وهو مذهب الحنفية(
)،

والحنابلة(
) في الراجح من مذهبهم(
).

     وهو قول سفيان الثوري(
)، والحسن البصري والنخعي(
)، وإسحاق(
)، وأبو ثور(
) ، وابن المنذر(
) والمروزي(
).

حجتهم:

1. قوله سبحانه وتعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )(
).
وجه الدلالة:

الآية دلت على وجوب الحج بالاستطاعة، وفُسرت هذه الاستطاعة بتفسيرات عدة، منها المحرم، فإذا كان المحرم من السبيل عند كثير من أهل العلم، فلا يجب عليها الحج عند فقده(
).
2. الأحاديث الكثيرة التي نهت عن سفر المرأة بغير محرم، ومن هذه الأحاديث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ).

قالوا: وروي أيضاً ( ليلتين ) وروي ( ثلاث ليال ) وروي ( يوماً وليلة ) وروي ( يوما ) وروي ( يومين ) وروي ( ليلة )(
) وروي ( بريداً(
) )(
).

وروي ( فوق ثلاث ليال )(
).

وجه الدلالة :

    دلت هذه الأحاديث على اشتراط المحرم للمرأة في كل سفر، طويلا كان أو قصيرا، لأن سفر المرأة للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت هذه الأحاديث، فيمنع سفرها إلا بمحرم، وبالتالي يؤخذ من ظاهر الأحاديث أنّ المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة(
).

    قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( فهذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصص سفرا من سفر، مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها، فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ، بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك، لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج وأقرهم على ذلك(
)، وأمره أن يسافر مع امرأته، ويترك الجهاد الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه )(
).

3. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, فقام رجل فقال : يا رسول الله؛ إنَّ امرأتي خرجت حاجة، واني اُكتُتبتُ في غزوة كذا وكذا , فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق، فحجَّ مع امرأتك )(
). 
وجه الدلالة :

قال الجصاص رحمه الله تعالى : ( وهذا يدل على أن قوله: " لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم " قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحج ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه فدل على أن مراده صلى الله عليه وسلم عام في الحج وغيره من الأسفار.

والثاني: قوله: " حج مع امرأتك " وفي ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحج في قوله: " لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم ".

والثالث: أمره إياه بترك الغزو للحج مع امرأته، ولو جاز لها الحج بغير محرم، أو زوج، لما أمره بترك الغزو؛ وهو فرض؛ للتطوع.

    وفي هذا دليل أيضا على أن حج المرأة كان فرضا، ولم يكن تطوعا، لأنه لو كان تطوعا، لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض؛ لتطوع المرأة.

 ومن وجه آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حج المرأة أفرض هو أم نافلة، وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم، فثبت بذلك أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة )(
).

4. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحجنَّ امرأة إلا ومعها ذو محرم )(
). 

وجه الدلالة :

يدل هذا الحديث صراحة بحرمة حج المرأة وحدها من غير محرم.

 قال ابن قدامة : ( وهذا صريح في الحكم )(
).

وقال الدبوسي : ( وهذا نص في الباب، لا يحتمل التأويل )(
). 

5. ما رواه الزهري عن عمرة أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن أبا سعيد يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم, فالتفتت إليها عائشة رضي الله عنها فقالت: ( ما كلهن لها ذو محرم )(
). 

وجه الدلالة:

 أن عائشة حينما ذكر ذلك لها، أقرت بذلك، وبينت أن ليس كلهنّ لهنّ محرم. 

6. المعقول : 
1. أن غالبية النساء تحتاج في النزول والركوب إلى من يركبها وينزلها، ولا يحل ذلك إلا لمحرم أو زوج، فعند عدمهما لا تكون المرأة مستطيعة، فلا تتناولها النصوص الموجبة للحج.
ولو ثبت من بعضهن القدرة على ذلك فإنها تكون عرضة لانكشاف شيء مما لا يحل لأجنبي النظر إليه، كعقبها ورجلها وطرف ساقها وطرف معصمها, فتعين وجود محرم ليباشرها في هذه الحالة ويسترها(
). 

2. قالوا: إن سفر النساء وحدهن يعرضهن إلى المخاطر والفتن، فلا يؤمن عليهن، ولهذا لا يجوز للمرأة الخروج من غير محرم، لأن عدم وجوده معها فيه ضرر بها، والضرر مرفوع شرعاً، وكذلك خوف الفتنة، عند اجتماع النساء أكثر، فإن انضمام المرأة إليها يعينها على ما تراود بمشاورتها وتعليم ما عسى تعجز عنه بفكرها ، ولا ترتفع إلا بحافظ يحفظها ولا يطمع فيها , وهذا هو المحرم، لذا قيل: النساء لحم على وضم(
) إلا ما ذب عنه، فلا يجوز لها الخروج بلا محرم(
).
3. إن المرأة في حج الفرض أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم، قياساً على بقية الإسفار المباحة التي لا يجوز قطعها بغير محرم بالاتفاق، كحج التطوع وسفر الزيارة أو التجارة (
).
وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر للحج، من غير محرم.

واليه ذهب الشافعية(
) والمالكية(
) والظاهرية(
)، على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل. 

وهو رواية عن الإمام أحمد(
).

وبه قال ابن سيرين والأوزاعي(
)، وعطاء وسعيد بن جبير(
).

وروي عن عائشة وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم(
).

  فقال المالكية لا يجوز لها السفر إلا مع زوج أو محرم، فإذا لم يوجد أحدهما، أو وجدا وامتنعا من السفر معها، فإنها تخرج مع رفقة مأمونة، أما إذا امتنع من السفر معها إلا بأجرة؛ لزمتها، وحرم عليها السفر حينئذ مع الرفقة المأمونة، وفسروا الرفقة المأمونة بتفسيرات عدة(
):

أحدها : اشتراط المجموع من الرجال والنساء. 

الثاني : الاكتفاء بأحد الجنسيين رجالا أو نساء ورجحه الخطاب وغيره. 

الثالث : اشتراط النساء، سواء كنَّ وحدهنَّ أو مع الرجال, وهو ظاهر الموطأ.
أما الشافعية فذهبوا إلى التفريق بين اللزوم وعدم اللزوم، وعلى النحو الآتي:

    فإذا وجدت المرأة زوجا أو محرما أو رفقة مأمونة لزمها الحج بلا خلاف، وإذا لم تجد هؤلاء، ووجدت امرأة ثقة، فهناك وجهان: 

الأول وهو الأصح: لا يلزمها.

والثاني: يلزمها. 

   فعلى الأصح: لا يجب الخروج مع امرأة واحدة، وهو شرط وجوب، أما الجواز فيجوز لها إن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقة على الصحيح، وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت، بأن كان الطريق آمنا لا تخاف خلوة الرجال بها(
).

  وعلى القول الأصح أيضا : يلزمها الحج بوجود نساء ثقات.

وقال ابن حزم الظاهري : ( مسألة وأما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها تحج ولا شيء عليها فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وتحج هي دونه )(
).

حجتهم:

1. عموم قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )(
).
وجه الدلالة:

قوله: ( على الناس ) يتناول الذكور والإناث بلا خلاف(
)، والآية اشترطت الاستطاعة، فإذا وجدت وجب الحج على الجميع، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الزاد الراحلة، في حديث أنس رضي الله عنه حيث قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل ؟ قال: ( الزاد والراحلة )(
), وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يوجب الحجة ؟ قال: ( الزاد والراحلة ), فإذا كان مع المرأة الزاد والراحلة، وأمنت الفساد على نفسها، بالنسوة الثقاة، أو بالرفقة المأمونة، فقد لزمها فرض الحج، وهذا الخطاب أيضاً عام في التي تجد المحرم، والتي لا تجده، فيحمل على عمومه، إلا ما ورد النص بتخصيصه، فيكون اشتراط المحرم حينئذ زيادة على النص, ولو كان شرطا، لذكره النبي صلى الله عليه وسلم(
).

2. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ أتاه رجل؛ فشكى قطع السبيل، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة(
) ؟ قلت: لم أراها، وقد أنبئت عنها، قال: ( فإن طالت بك الحياة، لترين الظعينة(
) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله )(
).
وجه الدلالة :

إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عديا بن حاتم رضي الله عنه أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج وحدها بغير محرم، حتى تطوف بالبيت ولو كان ذلك غير جائز, لما بشره صلى الله عليه وسلم به، والبشارة بحق الدين إنما تكون بما هو حسن عند الله، لا بما هو منهي عنه(
). 

3. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )(
) وفي رواية عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا أستأذنكم نسائكم إلى المساجد فأذنوا لهنَّ )(
).
وجه الدلالة :

أمر صلى الله عليه وسلم الأزواج وغيرهم ألا يمنعوا النساء من المساجد للعبادة, والمسجد الحرام أجلّ المساجد قدرا، والحج من أعظم العبادات، فعلى هذا لا يجوز منعها من أداء فريضة الحج، لأن في ذلك مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. 

4. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر إلا مع ذي محرم, فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا , فقال انطلق فحج مع امرأتك )(
). 

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الزوج برد زوجته، ولم يعب عليها ذلك السفر، فدل على جواز سفرها بغير زوج ولا محرم(
). 

5. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهنَّ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما(
).
وجه الدلالة:
أن هذا الأمر حصل باتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، دون نكير عليهم من غيرهم من الصحابة، وهذا إجماع على جواز سفر المرأة للحج برفقة نساء ثقات، لأن أمهات المؤمنين كنَّ ثمانية في سفرهنَّ للحج(
). 

6. المعقول:
1- إن شرائط إقامة الفرض هو ما يكون في وسع المرء عادة، ولا ولاية لها على المحرم في إحرامه، ولا يجب على المحرم الخروج معها، وليس عليها أن تتزوج لأجل هذا الخروج بالاتفاق، فعرفنا أن المحرم ليس بشرط، إلا أن عليها أن تنحرز عن الفتنة، وفي اختلاطها بالرجال فتنة، وهي تستوحش بالوحدة فتخرج مع رفقة نسوة ثقات لتستأنس بهنَّ، ولا تحتاج إلى مخالطة الرجال، وتنقطع الأطماع عنهنَّ عند اجتماعهنَّ(
).

2- واستدلوا: بأن الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم، لأن الأطماع تنقطع بجماعتهنّ(
).

3- وقالوا أيضا: إن هذا سفر لإقامة الفرض فلا يشترط فيه المحرم كسفر الهجرة، فإن التي أسلمت في دار الحرب لها أن تهاجر إلى دار الإسلام بغير محرم وهذا لان شرائط إقامة الفرض ما يكون في وسع المرء عادة ولا ولاية لها على المحرم في إحرامه ولا يجب على المحرم الخروج معها وليس عليها أن تتزوج لأجل هذا الخروج بالاتفاق فعرفنا أن المحرم ليس بشرط ولكن عليها أن تتحرز عن الفتنة وفي اختلاطها بالرجال فتنة وهي تستوحش بالوحدة فتخرج مع رفقة نسوة ثقات لتستأنس بهن ولا تحتاج إلى مخالطة الرجال(
).
4- القياس على الرجل:
فقالوا: أجمعت الأمة في الرجل يكون معه الزاد والراحلة، وفيه الاستطاعة ولم يمنعه فساد طريق، ولا غيره، أن الحج عليه واجب، قالوا: فكذلك المرأة، لأن الخطاب واحد، والمرأة من الناس(
).

مناقشة الأدلة: 

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بمنع سفرها من غير محرم.

1. الأحاديث التي تمنع سفر المرأة بغير زوج أو محرم.
أعترض عليها سنداً ومتناً:

أما من حيث السند: فقد أُعلت بالاضطراب فمرة قال: ( ثلاثة أيام ) ومرة: ( بريدا ) ومرة غير ذلك.

وأجيب عنه: بأن اختلاف الروايات بين البريد واليوم واليومين والثلاثة، لا يؤثر في وجوب العمل بهذه الأحاديث، ولا يقدح في صحتها.

   قال النووي رحمه الله تعالى: ( قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن, وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد, قال البيهقي(
): كأنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم, فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم, فقال: لا، وسئل عن سفرها يوما، فقال: لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح, وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل: أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو بريدا، أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا؛ والله أعلم )(
). 

أما من حيث المتن، فاعترض عليها بأمور عدة: 

أولها : أنها أحاديث عامة، فتخص بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، الذي دل على جواز سفر المرأة للحج، بلا محرم(
). 

وأجيب عنه : بأننا لا نسلم بأن حديث عدي بن حاتم مخصص للأحاديث السابقة، فهو وإن دلَّ في ظاهره على وقوع ذلك ووجوده في آخر الزمان، ولكن لا يلزم من ذلك الجواز، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون دجالون كذابون(
)، وهو لا يعني جواز الدجل والكذب، فالوجود شيء، وجوازه شيءٌ آخر(
). 

ونوقش: بأنه إخبار عن استتباب الأمن واستقراره واستعلاء الإسلام ورفع مناره، فلا يمكن حمل ما ورد في سياق المدح والفضيلة على ما لا يجوز(
).

وأجيب: بأن هذا إخبار من الشارع بقوة الإسلام وكثرة أهله ووقوع الأمن فلا يستلزم ذلك الجواز(
).

 وأيضاً: فإن حديث عدي رضي الله عنه ليس المراد من سياقه بيان حكم سفر أو حج المرأة من غير محرم، وإنما فيه إشارة إلى ذلك،بينما أحاديث النهي نص في المنع، لأنه سيقت لذلك أصالة، فتُقدم. 
ثانيها : أنها محمولة على سفر التجارة، والزيارة، وحج التطوع، وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب(
). 

ثالثها : أنها محمولة على كون الطريق غير آمن(
). 

ويجاب عن هذين الوجهين: بأن هذا تخصيص من غير مخصص، وهو لا يجوز، إذ الأصل بقاء العام على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، ولا مخصص بهذه الأمور عند القائلين بها.

   ويقال أيضاً: بأنه لا يمكن حمل هذه الأحاديث على حال الأمن، لأن توجه الأطماع إلى المرأة حال الأمن أكثر.

رابعها: بأنها أحاديث عامة في كل سفر، وقد خص منها سفر المهاجرة والمأسورة، فيخص منها سفر الحج أيضا، قياسا عليه بجامع أنه سفر واجب(
).

وأجيب عنه: بأنه لا يمكن أخراج المتنازع فيه، وهو سفر الحج, لأن في عينه نصا يفيد أنه المراد في حديث السفر، وقد ذكرناه في الأدلة, فثبت تخصيص العمومات(
).

فلا يمكن إخراج سفر الحج من هذه النصوص، لأنه أغلب أسفار النساء، فإن المرأة لا تسافر غالباً في الجهاد ولا في التجارة، وإنما تسافر في الحج(
).
2. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغزو، والحج مع زوجته.
   نوقش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن ينطلق فيحج معها ولم يأمره بردها، ولا عاب سفرها، بل أمره باللحاق بها، وهذا إذا أمكن إدراكها، ففي ذلك إقرار لسفرها كما خرجت فيه.

    قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ( وفي أمره عليه السلام بأن ينطلق فيحج معها، بيان صحيح، ونصٌّ صريح، على أنها كانت ممكنا إدراكها بلا شك، فأقرَّ عليه السلام سفرها كما خرجت فيه، وأثبته، ولم ينكره، فصار الفرض على الزوج، فان حجَّ معها، فقد أدى ما عليه من صحبتها، وان لم يفعل، فهو عاص لله تعالى، وعليها التمادي في حجها، والخروج إليه دونه، أو معه، أو دون ذي محرم، أو معه، كما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره عليها )(
).

   وأجيب : بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب سفرها؛ لان العيب عُرِفَ من النهي المذكور في أول الحديث، ولم يأمر بردها، لأنه أمر زوجها أن يلحق بها، ولو لم يكن ذلك واجبا لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي أكتتب فيها(
).
3. المعقول:
أما قولهم في المعقول : بأن المرأة إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها.

   فأجيب عنه: بأنها إذا خرجت مع رفقة مأمونة فإنه يؤمن عليها، كخروجها مع زوجها أو محرمها.

  ونوقش : بعدم التسليم إذ الرفقة المأمونة لا يمكن أن تكون في حرصها وذودها عن المرأة لو تعرضت لسوء، كزوجها أو محرمها، لشدة خوفه عليها وحرصه، وهذا أمر ظاهر.

   ثم أنه لو حصل مكروه لهذه الرفقة فان كل فرد من هذه الرفقة تجده يحمي ما يعول، وما هو محرم عليه فتبقى هذه المرأة وحيدة سهلة الافتراس.

وأما قولهم في قياس حج الفرض على التطوع وسفر الزيارة والتجارة. 

فاعترض عليه باعتراضين :

الأول : بأنه لا يسلم القياس، لأنه قياس مع الفارق، فالتطوع وسفر الزيارة والتجارة ليست واجبة، فاحتيط له في تحصيل الأمن لها، بخلاف حج الفرض فانَّ مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاء بأدنى مراتب مظنة الأمن، فلا يشترط له المحرم(
).

 ويجاب عنه : بأن المرأة عورة ويخاف عليها في سفر الفرض وغيره، والمحذور من سفرها بلا محرم موجود في سفر الفرض وغيره، مع عدم التسليم بأن سفرها بدون محرم من مراتب مظنة الأمن، بل فيه من الخطر ما لا يخفى.

والثاني : أنه لا يسلم هذا القياس أيضا، لأنه منتقض بالهجرة، فإنها لا يشترط فيها المحرم(
). 

ويجاب عنه: بأن سفر المهاجرة، سفر ضرورة، فلا يقاس عليه حالة الاختيار، ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم، فلا يلزم تحمل ذلك الضرر أصلا، وليس كذلك السفر للحج(
).

    قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، إلا في الهجرة، لأن الذي تهرب منه، شر من الذي تخافه على نفسها )(
).

ثانياً: مناقشة أدلة القائلين بجواز سفرها من غير محرم.

1. قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )(
).
أجيب عن الاستدلال بالآية من وجوه:

الأول: تفسيرهم الآية بما ورد من أنها: ( الزاد والراحلة ).

أجيب عنه: بأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف(
). 

قال ابن عبد البر : ( انفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف )(
).
وقال أيضاً : ( وروي عن النبي عليه السلام؛ أنه قال: " السبيل الزاد والراحلة " من وجوه منها مرسلة، ومنها ضعيفة )(
).
وإبراهيم بن يزيد الخوزي, قال فيه أحمد والنسائي : متروك الحديث، وقال الدار قطني : منكر الحديث، وقال: سنده ضعيف(
)، وقال الذهبي: هو مجهول(
).

ولو سلمنا صحته فليس فيه أدنى إشارة إلى جواز حجّ المرأة بلا محرم، وإنما هو لبيان السبيل فحسب، مع استلزام الشروط الأخرى لأنّ حكم المسألة الشرعية، يؤخذ عن طريق جمع الأدلة كلها وتأملها، ومع هذا يجاب عنه بأمور(
):

أولها: أن المحرم والزوج من متطلبات الزاد والراحلة.


ثانيها: إن هذا الحديث محمول على الرجل دون المرأة، بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها، فجعلُ ذلك لغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى مما اشترطوا بالتحكم من غير دليل(
).


ثالثها: بأنه يحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الجح مع كمال بقية الشروط، ولذلك اشترطوا تخليت الطريق، وإمكان المسير، وقضاء الدين، ونفقة العيال، واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة(
)، وهي غير مذكورة في الحديث، واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنة، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط، ولو قُدِّر التعارض فأحاديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم.


الثاني: بأن عمومها قد تقيد ببعض الشروط أجماعا، كأمن الطريق، فتُقيد ها هنا أيضا بما في الأحاديث الصحيحة كحديث: ( لا تسافر المرأة ... )(
).

وأيضا: هُم قد خصوا هذا العموم بوجود الرفقة، والنساء الثقات، وما ذكرنا من أحاديث المنع من السفر بغير زوج أو محرم، هي أولى بالتخصيص(
).
لأن التمسك بعموم الآية مع وجود ما يخصصها من السنّة الصحيحة، فيه تكلف وبعد.


ثم إن ظاهر الآية وعمومها يفهم منه عدم اشتراط المحرم أصلاً، لأن المرأة تستطيع من الناحية المالية والبدنية أن تحج وحدها، فاشترطتم المحرم، فإن عُدم فجماعة النساء أو الرجال أو مجموعهما ـ على التفصيل الذي مرَّ ـ فما موجب أن تخصص هذه الآية في جانب دون جانب؟ والأحاديث مصرحة باشتراط المحرم، ولا تعرض فيها لجماعة من الرجال أو النساء أو منهما.
2. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
أجيب عنه: بأنه يدل على وجود الأمن، وأن المرأة ستسافر إلى الحج في المستقبل، ولا يدل على جواز السفر بدون محرم، وهو دليل على رفع منار الإسلام، وعدم المخافة، وإن كانت عاصية في سفرها، فضلا عن أنه يدل على وجوب الحج عليها(
). 

ونوقش: بأن الحديث قد ورد في سياق المدح، ورفع منار الإسلام، مما يدل على جواز سفر المرأة وحدها، لا على مجرد الوقوع(
).

ويجاب عن ذلك: بأنه ليس في الحديث بيان حكم خروج المرأة كما ذكروا، بل فيه بيان انتشار الأمن، بحيث تخرج المرأة لا تخاف أحدا إلا الله، فذكر المرأة هنا؛ إنما هو مثال لتصوير انتشار الأمن، بحيث يأمن الضعيف على نفسه.

وأيضا فإنه لو كان مفيدا للإباحة، كان نقيض قولكم، فانه يبيح للمرأة أن تسافر بغير محرم مطلقاً، لا نسوة ثقات ولا جماعة الرجال ولا ...، في كل الأسفار، وقد تركتم هذا الظاهر(
). 
3. حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ).
أجيب عنه : بأنه المنع المنهي عنه هو ما كان من أداء صلاتها في السجد القريب منها، بدلالة رواية أخرى : ( لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن )(
)، ولا يدل هذا الحديث على عدم منعها من أداء فريضة الحج من دون محرم، بل يجوز منعها، لان الضرر المترتب عليه أكبر وأعظم، ومعلوم أن الضرر يزال.

   وأيضاً: فإنَّ الحديث عامٌ في المساجد، فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر، بأحاديث النهي(
).

4. حديث ابن عباس رضي الله عنه.
   أجيب عنه: بأنه لو لم يكن سفرها محرما لما جعله يترك الغزو في سبيل الله فدل ذلك على حرمة(
).

5. أما حديث خروج أمهات المؤمنين إلى الحج مع عبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي الله عنهما.
   فأجيب عنه: بأنه ليس فيه حجة، إذ الناس كلهم لهنَّ محرم، فمع أيهم سافرنّ فقد سافرنّ مع محرم، وليس بقية النساء في ذلك مثلهنَّ(
).
6. القياس على خروج الأسيرة المسلمة وحدها من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكذا المرأة إذا أسلمت في دار الحرب فإنها تخرج وحدها لتنتقل إلى دار الإسلام(
).
وأجيب عنه : بأن القياس على المهاجرة والأسيرة قياس مع الفارق لانتفاء الجامع بينهما فسفر المهاجرة والأسيرة ضرورة لا اختيار فيه لان الفتنة المتوقعة في سفرها أخف من المتوقعة في أقامتها في دار الحرب فكان جوازه بالإجماع على أن أخف المفسدتين يجب ارتكابها عند اللزوم فالمؤثر في الأصل هو السفر المضطر إليه دفعا لمفسدة تفوق مفسدة عدم المحرم والزوج في السفر في دار الإسلام وهو منتف في الفرع.

وأيضا : الوجود منها ليس سفرا لأنهما لا تقصدان مكانا معينا بل النجاة خوفا من الفتنة فقطعهما المسافة كقطع السابح ولو قصدتا مكانا معينا يعتبر قصدهما ولا يثبت السفر به لان حالهما وهو قصد مجرد التخلص يبطل عزيمتهما بدليل أنهما لو وصلتا إلى جيش من المسلمين في دار الحرب فصارتا آمنتين لم يكن لهما أن تسافرا بعد ذلك من غير محرم.

وأيضا المهاجرة مضطرة هناك خوفها على نفسها فحتى العدة هناك لا تمنعها من الخروج، وهنا لو كانت معتدة لم يكن لها أن تخرج للحج وتأثير فقد المحرم من المنع من السفر كتأثير العدة فإذا منعت من الخروج لسفر الحج بسبب العدة فكذلك تمنع من الخروج للحج بسبب فقد المحرم(
). 

الترجيح : 

من خلال ما تقدم يترجح عندي؛ عدم جواز خروجها إلى الحج بغير محرم، وذلك لقوة أدلة المانعين، وتضافر الأحاديث الصحيحة التي تشترط وجود المحرم في سفر المرأة عامة، وذلك لكي يكفل لها الحماية ويقوم على خدمتها، هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى لضعف مَدرَك المجيزين، فالأحاديث صريحة وواضحة في حرمة خروجها بغير محرم، سواء كان سفر حج أو غيره، فيجب العمل بها، وأدلة المجيزين لا تدل بشكل صريح على جواز السفر، إنما فيها إشارات إلى ذلك غير واضحة، ولا داعي للاستناد إليها، مع أنه توجد نصوص صريحة في ذلك.

ولأن الأمن والأمان هو الحكمة من اشتراط المحرم، وليس العلة في اشتراطه، وأما العلة في ذلك فهي السفر ذاته، وفرق بين هذه وتلك.

أضف إلى ذلك أن الردود على أدلة المانعين غير قوية فحديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع زوجته للحج، وترك الغزو يدل بشكل واضح على حرمة الخروج بغير زوج أو محرم وبيان ذلك من جهة نظري : أن الرجل لم يكن في ذهنه حرمة الخروج فلذلك خرجت زوجته لتحج دون زوج أو محرم وحين سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بغير زوج أو محرم أراد الاستفسار عن الفعل الذي قامت به زوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق خلفها حتى لا تقع في حرمة وبمقدور زوجها أن يرفع عنها ذلك، أو لكي لا تبطل عملها، أو يمكن القول بأنه يقدم ترك المحظور على فعل الطاعة، فالاكتتاب مع المجاهدين طاعة، وترك زوجته تحج من غير محرم معصية، فقدم ترك المحظور على فعل المأمور عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم).  والله اعلم 

وإنني إذ أرجح هذا الرأي أنظر إلى هذا العصر الذي نعيشه من حيث الفساد والفتن، والأخطار التي تحيط بالمرأة، فضلاً عن الازدحام الشديد في الحج وخاصة في طواف والرمي،

فالمرأة ضعيفة في خلقتها وأصل تكوينها وغير قادرة على تحمل مسؤولية نفسها في الحضر والسفر بما جلبت عليه من ضعف وعدم قدرة على حماية نفسها من شر غيرها إذا ما أرادوا بها سوءا لما أودع الله فيها من مفتنات تجعل أيدي الطامعين أكثر امتدادا إليها فأراد الشارع حمايتها وصيانتها وحفظ كرامتها فقطع دابر الفتنة من أصلها فيما لو أرادت أن تشد الرحل وطلبت السفر إلى جهة ما ألا تسافر ألامع محرم يسد خلتها ويكون عونا لها في حالة سفرها حتى تجد الطمأنينة على نفسها أو مالها من أن تتعرض لها أيدي الفاسدين.

والله تعالى أعلم.

مسألة رقم ( 39 )
حكم رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام

اختلف الفقهاء في حكم رفع اليد عند رؤية بيت الله عزَّ وجل على قولين(
).

رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كراهة رفع اليد عند رؤيته(
).

وهو المشهور من مذهب الحنفية(
), وبه قال المالكية(
) رحمهم الله تعالى. 

ومروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما(
).

حجتهم:

1. سُئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ عن الرجل يرى البيت يرفع يديه ؟
فقال: ( ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يفعله )(
).
وفي رواية عنه قال: ( ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود... )(
).

وجه الدلالة:

يبين هذا الأثر أن هذا الرفع ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم، بل هو من صنيع اليهود(
).
2. قالوا: رفعُ اليدين عند رؤية البيت حكم شرعي، وهو لا يثبت إلا بدليل، وهو منتفٍ ها هنا، بل ورد ما يخالفه؛ وهو أثر جابر المتقدم(
).
وذهب طائفة من العلماء إلى استحباب رفع اليدين؛ عند رؤية البيت.
وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقول عند الحنفية(
). 

وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق(
)، وإبراهيم النخعي وخيثمة(
).

واختاره ابن حبيب(
) وابن جزي(
) من المالكية. 

وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم(
).

قال النووي رحمه الله : ( وبه قال جمهور العلماء )(
).

حجتهم:

1. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: ( اللهمّ زد هذا البيت تشريفاً، وتعظيماً، وتكريماً، ومهابةً، وزد مَن شرَّفه وكرَّمه، ممّن حجَّهُ، أو اعتمرهُ، تشريفاً، وتكريماً، وتعظيماً، وبراً )(
). 
وجه الدلالة:

رفعُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يديه عند رؤية النبي ودعاءه، يدل على مشروعية ذلك واستحبابه، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم إفادة الندب والاستحباب، فمن رأى البيت قبل دخول المسجد أو بعده فعل ذلك(
).
2. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة )(
).
وجه الدلالة:

الحديث نص في مواضع رفع اليدين، ومن جملة تلك المواطن؛ عند رؤية بيت الله الحرام.
3. كان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه عند رؤية البيت(
). 
وجه الدلالة:

فعل ابن عمر رضي الله عنهما هذا؛ فيه مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام، مع ما عُلم من شدة إتباعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن ذلك له أصلاً في السنة، لاسيما وأن هذا الأثر قد روي مرفوعاً.

مناقشة الأدلة:

أولاً: مناقشة دليل أصحاب المذهب الأول.

1. نوقش دليل أصحاب المذهب الأول، وهو أثر جابر رضي الله عنه؛ سنداً ومتناً:

    أما من حيث السند:

فقد ضعفه طائفة من العلماء منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق(
).
لأنه من رواية المهاجر بن عكرمة المكي، وهو مجهول(
).

    وأما من حيث المتن:

فأجيب عنه: بأنه لو صحَّ؛ لما أفاد الحُكم؛ يتبين ذلك من وجوه:

الأول: قالوا: دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ودليلكم قول جابر رضي الله عنه، ولا حجة في قول الصحابي إذا خالف المرفوع(
).

الثاني: أخبر جابر عن ظنه ورأيه، وقد خالفه في ذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين(
).

الثالث: أن رواية المثبت للرفع أولى، لأن معه زيادة علم، إذ فيها إثبات الرفع، ورواية جابر نافية، والقول في مثل هذا، قول من رأى وأثبت(
).

الرابع: ويمكن الجمع بينهما، بأن يحمل الإثبات على أول رؤية، والنفي على كل مرة(
)، أو عند الخروج من البيت وتوديعه.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: ( باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: ( لم يكن يفعل هذا ) أي لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد من الطواف والصلاة، لم نكن نستقبل البيت، فنرفع أيدينا بعد ذلك، لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه.

ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزعة حدثني أبي سويد بن حجير ثنا المهاجر بن عكرمة قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يقضي صلاته وطوافه ثم يخرج من المسجد فيستقبل البيت، فقال: ما كنت أرى يفعل هذا إلا اليهود )(
).

لذلك بوَّب الإمام الدارمي رحمه الله تعالى على أثر جابر رضي الله عنه؛ بقوله : 
( باب إذا ودَّع البيت لا يرفع يديه )(
).

الخامس: الدعاء مستحب عند رؤية البيت(
)، وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء(
).

2. وأما قولهم : رفع اليدين حكم شرعي، وهو لا يثبت إلا بدليل، وهو منتفٍ ها هنا، بل ورد ما يخالفه؛ وهو أثر جابر رضي الله عنه.
فأجيب عنه: بأنه كلام مستقيم لا غبار عليه، وهو حجة عليكم، لا لكم.

فبعد ثبوت ضعف حديث جابر رضي الله عنه؛ ليس لكم دليل ولا مستند على النفي والمنع.

فإن قيل: الأصل العدم، أي عدم الرفع.

فأجيب عنه: نعم، إلا أن يأتي ما يخالفه، وهي أدلة المذهب الثاني، وقد ثبت ذلك الرفع عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

ثانياً: مناقشة دليل أصحاب المذهب الثاني.

1. حديث: كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: ( اللهم زد هذا البيت تشريفا ...).
أجيب عنه: بأنه حديث ضعيف(
).

قال عنه البيهقي وابن حجر : معضل(
).

وقد رواه الطبراني في الكبير(
) والأوسط(
) وليس فيه ذكر رفع اليدين، وفيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك(
).

قال النسائي: متروك الحديث(
).

وقال: ابن عدي يعد ممن يضع الحديث، وقال الدارقطني كذاب(
). 
وقال ابن حبان: ( كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب )(
).

2. حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
أجيب عنه من وجهين:

الأول: بأنه لا يصح(
).

لأنه من رواية ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ(
).

قال الذهبي رحمه الله تعالى: ( قال أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعِّف ابن أبي ليلى، قال أحمد: كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه، وقال أيضا: هو في عطاء أكثر خطأ، وروى أحمد بن زهير عن يحيى بن معين قال: ليس بذاك،
قال أبو داود: سمعت شعبة يقول: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى )(
).

وأجيب: بأنه قد ثبت موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما من غير طريق ابن أبي ليلى، عند ابن أبي شيبة(
)، وصححه ابن القيم(
).

فثبت بذلك أن مشروعية رفع اليدين عند رؤية الكعبة المشرفة؛ ثابتة من فعل الصحابة ، كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

الثاني: على فرض أنه صحيح؛ كما ادعى ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فهو منسوخ.

وعلل ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فقال: ( لأنه أخبر أنه من فعل اليهود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع شريعة الأنبياء قبله حتى ينزل خلافه، فلما أخبر أنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يفعله، دل على نسخ ما فعله الأنبياء قبله في ذلك، فيكون في ذلك حمل الحديثين على الصحة ونفي التضاد عنهما، فانتفى بذلك رفع اليدين عند رؤية البيت )(
).

وأجيب عنه من وجوه:

الأول: تقدم أن حديث جابر رضي الله عنه ضعيف لا يصح عنه، فلا مجال للقول بعد ذلك بكونه ناسخا لغيره، لأنه لا بد من ثبوت كلاً من الناسخ والمنسوخ كيما يدعى فيهما النسخ، أما مع ضعف أحدهما فلا تعارض أصلاً، حتى يحتاج إلى القول بالنسخ.

الثاني: على تسليم صحة أثر جابر رضي الله عنه كما ادعى الإمام الطحاوي، فإن الجمع ممكن بينه وبين ما عارضه، والجمع مقدم على النسخ عند جماهير العلماء، وقد تقدمت بعض وجوه الجمع.

الثالث: عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا يدل على نسخه، فقد يترك الفعل لبيان جواز الترك.

الترجيح:

    بعد عرض مذاهب العلماء في حكم رفع اليدين عند رؤية بيت الله الحرام,وما استدلوا به، والمناقشات التي أوردت عليها يتبين لي؛ أن الأمر في ذلك واسع والحمد لله، لعدم ثبوت الأمر به.

   فمن شاء رفع يديه، لما ثبت في ذلك من فعل بعض الصحابة، وهو الأقرب للهدي النبوي من رفع اليدين في مواطن استجابة الدعاء.

 ومن شاء ترك، وليس عليه شيء في ذلك إن شاء الله.

 والله أعلم بالصواب.
مسألة رقم ( 40 )
كيفية الأذان والإقامة عند جمع العِشاءين(
) بالمزدلفة(
)
أجمع العلماء على جواز الجمع بين المغرب والعشاء للحاج في مزدلفة في وقت العشاء(
).

  ثم اختلفوا في كيفية الأذان والإقامة لتلك الصلاتين بها ؟

  فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين(
). 
  وهو مذهب الشافعي في القديم، وهو الأصح في المذهب، وعليه المعوَّلُ والفتوى عندهم(
).

وبه قال أحمد في رواية(
).

وروي عن مالك(
)، وبه قال عبد الملك بن الماجشون المالكي(
).

وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
)، وأبو ثور(
)، وابن المنذر(
)، واختاره المباركفوري(
).

وبه قال سالم بن عبد الله، وعطاء(
).

وهو رواية عن ابن عمر رضي الله عنه(
).

حجتهم:

1. استدلوا بجزء من حديث الحج الطويل الذي رواه جابر رضي الله عنه؛ والذي فيه قوله: ( حتى إذا أتى ـ أي النبي صلى الله عليه وسلم ـ المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسبِّح(
) بينهما شيئاً )(
). 
وجه الدلالة:

الحديث نص في كون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعشاءين كانت بأذان واحد وإقامتين، لا سيما وأنه من رواية جابر رضي الله عنه، الذي استوفى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها واعتنى بها أشد الاعتناء، ونقلها لنا مستقصاة، فهو أولى بالاعتماد(
). 
2. عن عبد الكريم قال صليت خلف سالم بن عبد الله المغرب والعشاء بجَمع، بأذان واحد وإقامتين، فلقيت نافعا؛ فقلت له: هكذا كان يصنع عبد الله ؟
قال هكذا، فلقيت عطاءً، فقلت: قد كنت أقول لهم لا صلاة إلا بإقامة )(
).

وجه الدلالة:

أن هذا الفعل ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا عن التابعين، وهم أعرف وأعلم بالهدي النبوي.

3. القياس:
فقالوا: هو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات، إذ أنه أحد أنواع الجمع، فيعتبر بالأنواع الأخرى، كالجمع بعرفة مثلاً، إذ الجمع هناك بأذان واحد وإقامتين، فكذا هاهنا(
).

     قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( فلما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا؛ وكانت الصلاتان يُجمع بينهما بمزدلفة؛ وهما المغرب والعشاء، كما يجمع بين الصلاتين بعرفة، وهما الظهر والعصر، فكان هذا الجمع في هذين الموطنين جميعاً لا يكون إلا لمحرم في حرمة الحج، فلا يكون لحلال، ولا لمعتمر غير حاج(
)، وكانت الصلاتان بعرفة تصلى أحدهما في إثر صاحبتها، ولا يعمل بينهما عمل، وكانتا يؤذن لهما أذانا واحدا، ويقام لهما إقامتين كما يفعل بعرفة سواء.

    هذا هو النظر في هذا الباب، وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم )(
).

  وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة، أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، كالجمع بينهما بعرفة، لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير، فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة، لأخذنا حكم الجمع؛ من جمع عرفة )(
).

واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أخر:

القول الأول: أنهما تصليان بأذان واحد، وإقامة واحدة.

  وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد(
).

  وبه قال بعض الحنابلة(
).

  وهو رواية عن عمر بن الخطاب(
)، وابنه عبد الله بن عمر(
) رضي الله عنهما.
حجتهم:

1. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم؛ صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة، لم يجعل بينهما شيئا)(
).
وجه الدلالة:

الحديث نص في كون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعشاءين كانت بأذان واحد وإقامة واحدة.
2. عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه، أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، بأذان وإقامة، ولم يجعل بينهما شيئاً ) (
).  

وجه الدلالة:

قالوا: محال أن يكون ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك؛ إلا وقد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).  
القول الثاني: الجمع بين الصلاتين بأذانين وإقامتين.

  وهو مشهور المذهب المالكي(
).

  ووجه عند الشافعية(
)، وهو اختيار الإمام البخاري(
).

  وهو قول محمد بن علي بن الحسين(
). 

  وهو مذهب ابن مسعود(
)، وعمر(
).

  ورواية عن علي(
)، وابن عمر(
) رضي الله عنهم.

حجتهم:

1. عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة، فلما أتى جمعاً(
)، صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة، ولم يصل بينهما )(
). 
وجه الدلالة:

فيه مشروعية الأذان والإقامة لكل من صلاتي المغرب والعشاء(
).
2. عن الأسود، أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين بجمع، كل صلاة بأذان وإقامة، والعشاء بينهما )(
).

3. المعقول:
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ( ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنَّ في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعا وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحدا، وكانت كل صلاة تصلى في وقتها؛ لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى، لأن ليس واحدة منهما تقضى، وإنما هي تصلى في وقتها، وكل صلاة صُليت في وقتها؛ سنتها أن يؤذن لها، وتقام في الجماعة )(
).
القول الثالث: صلاتهما بإقامة واحدة ولا أذان معهما.

وهو رواية عن الإمام أحمد(
).

وبه قال سفيان الثوري(
)، وأبي بكر محمد بن داود(
).

وهو مذهب سعيد بن جبير(
).

ورواية عن ابن عمر(
)، وابن عباس رضي الله عنهما(
).

حجتهم:

1. عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة )(
).
وجه الدلالة:

الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة ، وظاهره أنه لا أذان فيهما(
).

2. أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: 
( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان )(
).
وجه الدلالة:

لما أقام ابن عمر رضي الله عنهما لهما إقامة واحدة من غير أذان، وتصريحه بعد ذلك بكون فعله ذلك جاء مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دلَّ على أن ذلك هو السنة، وهو المشروع في الجمع بين الصلاتين في المزدلفة(
).

3. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة )(
).
وجه الدلالة:

الحديث نص على أن الإقامة للمغرب والعشاء واحدة.
القول الرابع: يصليهما بإقامتين دون أذان.

وهو رواية عن الشافعي(
)، ورواية عن أحمد اختارها الخرقي(
).

وبه قال إسحاق بن راهويه(
)، وسالم بن عبد الله(
)،
والقاسم بن محمد(
)، ورواية عن سفيان الثوري(
).

وهو رواية عن عمر(
)، وعلي(
) وابن عمر(
) رضي الله عنهم.

حجتهم:

1. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ وفيه ( فلما جاء المزدلفة؛ نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئاً )(
). 
وجه الدلالة:

ظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما من غير أذان، لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة لكل واحدة من الصلاتين(
). 

قالوا: الأخذ بهذه الرواية أولى، لأن أسامة رضي الله عنه أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كان رديفه(
).

وأيضاً: قد اتفق أسامة وجابر رضي الله عنهما في حديثهما على إقامة لكل صلاة، واتفق أسامة وابن عمر على الصلاة بغير أذان، فكان هذا القول أولى(
).

2. عن ابن عمر رضي الله عنه: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما )(
).
مناقشة الأدلة:

أولاً: مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه.

1. حديث جابر رضي الله عنه.
اعتُرض عليه: بأنه روي عنه أنه جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة(
).

وأجيب عنه: بأنه حديث غريب؛ شاذ، مخالف للثابت عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين(
). 

ولو صحَّ، فيحمل على أن كل صلاة لها إقامة، ولا بد من هذا، ليجمع بين الروايات(
).

2. حديث ابن عمر رضي الله عنه.
أعترض على حديث ابن عمر رضي الله عنهما بجميع رواياته التي فيها أذان وإقامتين كما ها هنا، والتي فيها أذان وإقامة واحدة، أو إقامتين من غير أذان ... ، بأنها لا حجة فيها، لاضطرابها، وتدافعها على وجه لا يمكن الترجيح فيها، أو الجمع بينها، وبأنها محتملة للتأويل(
).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ( فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب .. فروي عن ابن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعا الجمع بينهما بإقامتين، وعنه أيضا مرفوعا الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه، فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها )(
).

وأجيب عنه: بأنه رضي الله عنه كان يرى جواز فعل الجميع، وأن العبد مخير في ذلك. 

قال الزرقاني: ( وكأنه رآه من الأمر المخيَّر فيه )(
).

وبهذا أمكن الجمع بين ما روي عنه من رواياته المختلفة.

وأما أنه لا يمكن الترجيح بينها؛ فليس بصحيح، بل يمكن ذلك، بترجيح ما وافق المرفوع منها، وهو حديث جابر رضي الله عنه المتقدم، الذي لم يختلف عليه فيه، فإن معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، سيما وأن جابر رضي الله عنه قد استوفى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها، فروايته وما وافقها، أولى بالاعتماد والترجيح(
). 
3. القياس على الجمع بعرفة.
أجيب عنه: بأن القياس على الجمع بعرفة غير سديد، لأن هناك الصلاة الثانية وهي العصر تؤدى في غير وقتها، فتقع الحاجة إلى إقامة أخرى، للإعلام بالشروع فيها، والصلاة الثانية هاهنا وهي العشاء تؤدى في وقتها فيستغني عن تجديد الإعلام، كالوتر مع العشاء(
).

ونوقش هذا من وجوه:

الأول: بأن الأذان والإقامة في أصل مشروعيتهما؛ للصلاة لا للوقت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن وأقام لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس وذهاب وقتها(
)، فدل على أن الأذان للصلاة، لا لمجرد الوقت، وهذا يعني؛ أن لكل صلاة مفروضة؛ إقامة خاصة بها.

الثاني: قياسكم عدم الحاجة للإقامة على الوتر مع العشاء؛ غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق، إذ هو قياس للفرض على النافلة، والفرض يشرع له من أصله الأذان والإقامة، بخلاف النافلة ؟

الثالث: قياسنا على الجمع بعرفة، إنما ذكر استئناساً وتعضيدا للأدلة النقلية الثابتة في السنة النبوية، لا استقلالاً، لأن أصل المسألة لا مدخل للنظر فيها، وإنما فيها الإتباع والاقتداء(
).

ثانياً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول القائلين بأذان واحد وإقامة واحدة.

1. حديث ابن عمر رضي الله عنه المرفوع.
أجيب عن هذه الرواية(
) : بأن قوله ( بإقامة واحدة ) فيه اختصار من بعض الرواة، ولذلك جاء في رواية أبي داود بعد قوله:( بإقامة واحدة ) قال : ( لكل صلاة )، وبذلك يتضح أن حديث ابن عمر هذا موافق لحديثه السابق في أدلة الإمام الطحاوي، ولحديث جابر رضي الله عنه.

2. حديث ابن عمر رضي الله عنه الموقوف.
تقدمت الإجابة عنه ضمن مناقشة أدلة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.
ثالثاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأذانين وإقامتين. 

1. أثر ابن مسعود رضي الله عنه.
أجيب عنه: بأنه أثر موقوف، وهو لا حجة فيه مع وجود ما يعارضه من المرفوع(
).

  قال ابن حزم: هذا القول لا وجه للاشتغال به، لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).

وأجيب عنه: بأنه جاء في بعض ألفاظه ما يدل على رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال؛ بعد أن أذَّن وأقام لكل من المغرب والعشاء: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله )(
).
ونوقش: بأن قوله هذا؛ إن أراد به جميع ما ذكره في الحديث، فهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد به كون العشاءين في هذا الوقت، فيكون ذكر الأذانين والإقامتين موقوفا عليه، وهو الظاهر(
).

 
يبين ذلك سياق الحديث؛ فرواه البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: ( حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشائِهِ؛ فتعشى، ثم أمر أُرى(
)، فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، قال عبد الله: هما صلاتان تُحَوَّلان عن وقتهما، صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس بالمزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله )(
). 

 فالظاهر من الرواية أن قول ابن مسعود رضي الله عنه غير عائد على جميع ما ذكر، وإنما على آخر قوله، وهو تحول وقت هاتين الصلاتين عن وقتيهما.

2. أثر عمر رضي الله عنه.
أجيب عنه بأمرين:
الأمر الأول: أجاب عنه وعن أثر ابن مسعود السابق الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى؛ فقال: ( أما ما كان من فعل عمر رضي الله عنه ومن تأذينه للثانية، فإنما فعل ذلك لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعَشَاِئِهم، فأذن ليجمعهم، وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لعَشَاءٍ أو لغيره، أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه.

فهذا معنى ما روى في هذا عن عمر، والذي روي عن عبد الله فهو مثل هذا أيضا.

حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يجعل العَشَاء بمزدلفة بين الصلاتين.

فقد عاد معنى ما روي عن عبد الله في هذا، إلى معنى ما روي عن عمر رضي الله عنه أيضاً )(
).

ونوقش تأويل الطحاوي هذا من وجهين:

الوجه الأول: قال ابن حزم ( ولا حجة لأبي حنيفة في دعواه أن إعادة الأذان للعِشاء هو من أجل أن عمر وابن مسعود تعشيا بين الصلاتين، لأنهما لم يذكرا ذلك، ولا أخبرا أن إعادتهما الأذان إنما هو من أجل العشاء، فهي دعوى فاسدة)(
).

الوجه الثاني: بأن تأويله هذا لا يخفى تكلفه، ولو تأتى له ذلك في حق عمر رضي الله عنه؛ لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم، لم يتأت له في حق ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأنه إنما كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم(
).

وأجيب عنه: بأن دعوى التكلف في ذلك هو عين التكليف، لأن قوله لم يتأت له في حق ابن مسعود غير مرضي من وجهين:

أحدهما: أن الظاهر أنه كان إماما، لأنه أمر رجلاً فأذن وأقام، فظاهره يدل على أنه كان إماما.

والثاني: أنا وإن سلمنا أنه لم يكن إماما فما المانع أن يكون فعل ما فعله اقتداء بعمر رضي الله تعالى عنه(
).

الأمر الثاني: قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ( ولا حجة في قول عمر وابن مسعود وعلي في ذلك لأنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة، واختلف عن عمر أيضا كما أوردنا، فالمرجوع إليه عند التنازع هو القرآن والسنة )(
).
3. أما المعقول.
    فأجاب عنه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى؛ بقوله : ( ولا مدخل في هذه المسألة للنظر، وإنما فيها الإتباع )(
).

رابعاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث القائلين بإقامة واحدة من غير أذان.

1. حديث ابن عمر رضي الله عنه المرفوع.
سبقت مناقشة روايات حديث ابن عمر رضي الله عنه.
2. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
 أجيب عنه بأنه حديث ضعيف، لأنه من رواية الحسن بن عمارة، وهو لا يحتج به(
).

 قال عنه ابن معين : ( ليس بشيء  )(
).

 وقال الإمام الذهبي: ( ضعفوه )(
)، وقال عنه الحافظ ابن حجر : ( متروك )(
).

خامساً: مناقشة أدلة أصحاب القول الرابع القائلين بإقامتين من غير أذان.

1. أما حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
    فأجاب عنه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى؛ بقوله: ( وأما حديث أسامة، فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما، وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدما على حديث من أثبته سماعا صريحا، بل لو نفاه جملة، لقدم عليه حديث من أثبته، لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي )(
).

 فيقدم عليه حديث جابر رضي الله عنه؛ أنه صلاهما بإقامتين، لأنه زيادة من ثقة، حفظ ما لم يحفظه غيره(
).

قال ابن حزم عن حديث جابر أنه: ( أتم الأحاديث، ووجب الأخذ بما فيه ولا بد، لأنه فضلُ علم؛ ذكره جابر ولم يذكره غيره، فلزم الوقوف عنده )(
).
وهي زيادة غير منافية، فيتعين قبولها(
).

2. حديث ابن عمر رضي الله عنه.
سبقت مناقشة روايات حديث ابن عمر رضي الله عنه.
الترجيح :

   وبعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء، وأدلتهم والمناقشات التي أوردت عليه، يترجح لديَّ أن ما ذهب إليه الإمام الطحاوي ومن وافقه ـ وهو الجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين ـ هو الأقوى والأرجح؛ للأسباب الآتية:

أولاً: لوجود حديث صريح في ذلك، وهو حديث جابر رضي الله عنه، فينبغي المصير إليه،  وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في كيفية القضاء يوم الخندق(
)، فالفوائت تؤدي كما يؤدى الجمع بين الصلاتين.

ثانياً: لأن جميع الأحاديث قد دخلت فيه، ولم يشذَّ منها شيء، فتحمل تلك الأحاديث على أن رواتها قد حفظوا شيئا، وغابت عنهم أشياء، أما جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وحرص على معرفة أحواله، وتتبع أقواله وأفعاله، فحفظ من هذه الحجة ما لم يحفظ غيره، فوجب تقديم حديثه وروايته، لان معه زيادة علم، وزيادة العدل واجب الأخذ بها، لأنها فضل علم عنده، لم تكن عند من لم يأت بتلك الزيادة، فقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه، ومن علم حجة على من لم يعلم(
). 
الثالث: أن الأصل يوجب تعدد الإقامة بتعدد الصلاة، كما في قضاء الفوائت، بل أولى، لأن الصلاة الثانية هنا وقتية، فإذا أقيم للأولى المتأخرة عن وقتها المعهود، كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها(
).

الرابع: لما كان سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو تعدد الروايات، وأن القضية واحدة، وأن الحج واحد، فلا يمكن حمل كل رواية على حال، ولا يمكن النسخ، ولا الجمع بين الروايات، فوجب الأخذ برواية جابر الذي نقل حجته صلى الله عليه وسلم بلا اضطراب، وتُعَدُّ باقي الروايات مضطربة المتون، فتطرح.
الخامس: جابر أثبت وغيره نفى، والمثبت مقدم على النافي.

(�) والمقصود بالمحرم الذي يشترط في السفر مع المرأة؛ زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، بنسب كأبيها، أو بالرضاع كأخيها من الرضاعة، أو بالمصاهرة كأبي زوجها، ودخل الزوج في مفهوم المحرم هنا مع كونه يحل لها وتحل له، لحصول المقصود بسفره معها، وهو حفظها وصيانتها، ومما يدل على دخول الزوج في مفهوم المحرم حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم ) فقام رجل، فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج، وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, فقال صلى الله عليه وسلم: ( انطلق فاحجج مع امرأتك ). ففهم الرجل من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم ) أن الزوج داخل في مفهوم المحرم هنا، أو قائم مقامه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.


 وسيأتي تخريج حديث ابن عباس هذا.


(�) ينظر : ابن حزم؛ مراتب الإجماع 41، النووي؛ شرح مسلم 9 / 104، ابن هبيرة؛ الإفصـاح 3 / 213، ابن القطان؛ الإقناع في مسائل الإجماع 2 / 760.


(�) إذ هو محل الخلاف، فأما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم إجماعاً، كما نقله غير واحد من العلماء؛ منهم البغوي. ينظر : الحطاب؛ مواهب الجليل 2 / 523، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 76، الزرقاني؛ شرح الموطأ 4 / 503.


وفي صحة هذا الإجماع نظر؛ قال ابن حجر: ( وأغرب القفال، فطرده في الأسفار كلها ـ أي الواجبة والمستحبة ـ واستحسنه الروياني؛ قال: إلا أنه خلاف النص، قلت: وهو يعكر على نفى الاختلاف الذي نقله البغوي آنفا ). فتح الباري 4 / 76،


وينظر أيضاً : النووي؛ شرح مسلم 9 / 104.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 179.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 2 / 308، السرخسي؛ المبسوط 4 / 110، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 123، السمرقندي؛ تحفة الفقهاء 1 / 387، المرغياني؛ الهداية 1 / 135، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 419، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 331.


   إلا أن الحنفية اشترطوا أن يكون بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً، بناءاً على أنها هي مسافة السفر المعتبرة شرعا على الراجح عندهم، وإلا فإنه يجوز لها أن تخرج إن كانت المسافة أقل. 


ينظر: العيني؛ عمدة القاري 7 / 125، والمصادر السابقة.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ التحقيق 2 / 156، ابن قدامة؛ المغني 3 / 97 ، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 175، المرداوي؛ الإنصاف 3 / 410، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 3 / 99، البهوتي؛ الروض المربع 1 / 462، كشاف القناع 2 / 394.


(�) ومع اشتراطهم للمحرم في حج المرأة فقد قالوا: إنها لو حجت بدونه؛ فقد أجزأها، وإن كانت مسيئة في فعلها، كمن ترك حقاً يلزمه من دَينٍ وغيره، لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق، لا في نفس المقصود. ينظر : أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 /  180، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 395، العبادي؛ الجوهرة النيرة 1 / 150، الصنعاني؛ سبل السلام 2 /184.


(�) نظر : الترمذي؛ السنن 3 / 472.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 21 / 50، ابن قدامة؛ المغني 3 / 97، النووي؛ شرح مسلـم 9 / 104 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار  5 / 16، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 103، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 4 / 280.


(�) ينظر : المروزي؛ اختلاف العلماء 1 / 100، ابن عبد البر؛ التمهيـد 21 / 50، الاستذكـار4 /412، ابن قدامة؛ المغني 3 / 97، الشوكاني؛ نيل الأوطار  5 / 16.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 21 / 50، الاستذكار4 /412.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 97.


(�) ينظر : المروزي؛ اختلاف العلماء 1 / 100.


(�) سورة آل عمران آية : ( 97 ).


(�) ينظر : الترمذي؛ السنن 3 / 472، المروزي؛ اختلاف العلماء 1 / 100، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 179، ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 126؛ الاستذكار 4 / 361 ، ابن قدامة؛ المغني 3 / 97، ابن مفلح؛ الفروع 3 / 175، ابن ضويان؛ منار السبيل 1 / 231.


(�) ينظر في هذه الروايات: البخاري؛الصحيح1 / 368 ـ 369، مسلم؛ الصحيح2/975ـ 978.


(�) البريد أربعة فراسخ، وقيل فرسخان، والفرسخ : ثلاثة أميال، فيكون البريد اثنا عشر ميلا، وأصل هذه الكلمة فارسية؛ وتعني: البغل محذوف الذنب، ثمَّ عُربت وخففت وسُمي بها الرسول الذي يركبه، وتطلق على المسافة بين السكتين. ينظر : ابن الأثير؛ النهاية 1 / 115 ـ 116، ابن منظور؛ لسان العرب 3 / 86.


(�) رواه أبو داود؛ السنـن 2 / 140، ابن خزيمـة؛ الصحيح 4 / 135، ابن حبـان؛ الصحيح 6 / 438، الحاكم؛ المستدرك 1 / 610 وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذا اللفظ، البيهقي؛ الكبرى 3 / 139.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 975 ـ 976.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد؛ إحكام الأحكام 2 / 55، الشوكاني؛ نيل الأوطار 5 / 17، الزرقاني؛ شرح الموطأ 4 / 503.


(�) إشارة إلى حديث ابن عباس الذي بعده.


(�) ينظر : ابن تيمية؛ شرح العمدة 2 / 174.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 3 / 1094، مسلم؛ الصحيح 2 / 978، واللفظ لمسلم.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 2 / 309، ونحوه عند: الدبوسي؛ المناسك ص 536، السرخسي؛ المبسوط 4 / 111.


(�) رواه الدارقطني؛ السنن 2 / 222، وصححه ابن حجر؛ ينظر : الدراية 2 / 4.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 98.


(�) ينظر : الدبوسي؛ المناسك ص535.


(�) رواه ابن حبان؛ الصحيح 6 / 443، الطيالسي؛ المسند 1 / 296، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 179.


(�) ينظر : ابن تيمية؛ شرح العمدة 2 / 175 ـ 176، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 123، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 129.


(�) الوضم: هي الخشبة، أو البارية التي يوضع عليها اللحم، تقيه من الأرض. ينظر : ابن الأثير؛ النهاية 5 / 198.


     والمعنى : أن المرأة بدون محرم لا يؤمن عليها، إذ تعجز عن حفظ نفسها، وتحتاج إلى من يحفظها، فكيف تقدر على حفظ غيرها؟


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 123، السرخسي؛ المبسوط 4 / 111، الدبوسي؛ المناسك 538، المرغياني؛ الهداية 1 / 135، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 338.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 98، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 176، ابن مفلح؛ المبدع 3 / 99 ، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 394، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 420.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 2/117، الغزالي؛ الوسيط 2/585 ، النووي؛ روضة الطالبين3 / 10، المجموع8 / 242، الهيتمي؛ المنهج القويم 1/556ـ 557، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 467؛ الإقناع 1 / 253، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 2 / 283، الأنصاري؛ فتح الوهاب 1 / 235.


(�) ينظر : ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 235 ، ابن عبد البر؛ التمهيد 21 / 51، الحطاب؛ مواهب الجليل 2 / 521،المواق؛ التاج والإكليل 2 / 521، أبو الحسن المـالكي؛ كفايـة الطالب 1 / 649، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 534 ـ 4 / 503 ، العدوي؛ الحاشية 1 / 649.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 47. 


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 97، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 176، المرداوي؛ الإنصاف 3 / 411، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 3 / 100.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 21 / 51، ابن قدامـة؛ المغني 3 / 97، النووي؛ شرح مسلم 9 / 104، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 177، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 534، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 103.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ الاستذكار 4 / 361، النووي؛ شرح مسلم 9 / 104، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 103.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 2 / 117، ، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 180، البيهقي؛ السنن الكبرى 5 /226، ابن عبد البر؛ الاستذكار 4 /411.


(�) ينظر : الحطاب؛ مواهب الجليل 2 / 523ـ 527، الزرقاني؛ شرح الموطأ 4 / 503، العدوي؛ الحاشية 1 / 649.


(�) ينظر : الغزالي؛ الوسيط 2 / 585، النووي؛ روضة الطالبين 3 / 10، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 2 / 284، الأنصاري؛ فتح الوهاب 1 / 235.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 47.


(�) سورة آل عمران آية : ( 97 ).


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 123، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 183.


(�) رواه الترمذي؛ السنـن 3 / 177، ابن ماجـة؛ السنـن 2 /  967، الدارقطنـي ؛ السنـن 2 / 218، الحاكم؛ المستدرك 1 / 609؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 330.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 2 / 117، ابن حزم؛ المحلى 5 / 23 ـ 25، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 123، السرخسي؛ المبسوط 4 / 110، الباجي؛ المنتقى 3 / 82، الصنعاني؛ سبل السلام 1 / 608، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 346.


(�) الحيرة: مدينة عند الكوفة، ينظر : الرازي؛ مختار الصحـاح ص 69، الحموي؛ معجم البلدان 2 / 328. 


(�) الظعينة: أصل الظعينة: الراحلة التي يرحل عليها، أي يسار، وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت، وقيل الظعينة: المرأة في الهودج، ثم قيل للهودج بلا امرأة، وللمرأة بلا هودج؛ ظعينة.


ينظر : ابن الأثير؛ النهاية في غريب الحديث 3 / 157، ابن منظور؛ لسان العرب 13 / 271.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 3 / 1316.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 5 / 24 ـ 26، ابن مفلح؛ الفروع 3 / 177، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 78.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 305، مسلم؛ الصحيح 1 / 327. 


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 295، مسلم؛ الصحيح 1 / 327، واللفظ لمسلم.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 51، وعنه: أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 177، ابن حجر؛ فتح الباري 4 /78، الشوكاني؛ نيل الأوطار  5 / 17.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 658، وينظر الفتح 4 / 76.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 73 ـ 76.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 4 / 111.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 7 / 69.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 4 / 110، ابن قدامة؛ المغني 3 / 97، الزرقاني؛ شرح الموطأ 4 / 503.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 21 / 52.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 3 / 139.


(�) ينظر : النووي؛ شرح مسلم 9 / 103 ـ 104.


(�) ينظر:ابن حزم؛ المحلى 5/ 24ـ 26،النووي؛ المجموع7 /55، ابن حجر؛ فتح الباري4/ 78


(�) إشارة إلى ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كـذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله ) رواه البخـاري؛ الصحيـح 3 /1320، مسلم؛ الصحيح 4 / 2239، واللفظ له.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 8 / 244، ابن قدامة؛ المغني 3 / 98.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 76، الشوكاني؛ نيل الأوطار  5 / 17، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 4 / 280.


(�) ينظر : العيني؛ عمدة القاري 10 /221.


(�) ينظر : الحطاب؛ مواهب الجليل 2 /  522 ، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 467، الزرقاني؛ شرح الموطأ 4 / 503.


(�) ينظر : الدمياطي؛ إعانة الطالبين 2 / 284، الزرقاني؛ شرح الموطأ 4 / 503 ـ 504 ، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 104.


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 534.


(�) ينظر : ابن تيمية؛ شرح العمدة 2 / 177.


(�) ينظر : ابن تيمية؛ شرح العمدة 2 / 175، الصنعاني؛ العدة شرح العمد 3 / 24.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 51.


(�) ينظر : أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 177، ابن حجر؛ فتح الباري 4 /78 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار  5 / 17.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 7 / 55، الرملي؛ نهاية المحتاج 3 / 243.


(�) ينظر : الماوردي؛ الحاوي الكبير 4 / 364، السرخسي؛ المبسوط 4 / 111، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 421، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 534.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 98، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 76، الشوكاني؛ نيل الأوطار  5 / 16، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 4 / 280.


(�) ينظر : ابن تيمية؛ شرح العمدة 2 / 177.


(�) سورة آل عمران آية : ( 97 ).


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن 4 / 330، النووي؛ المجموع 7 / 42، الزيلعي؛ نصب الراية 3 / 33، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 298، ناصر الدين؛ إرواء الغليل 4 / 190.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 125ـ 126.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ الاستذكار 4 /164 .


(�) ينظر : ابن حجر؛ تلخيص الحبير 2 / 221، الشوكاني؛ السيل الجرار 2 / 159.


(�) ينظر : الذهبي؛ ميزان الاعتدال 7 / 166.


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 123، ابن قدامة؛ المغني 3 / 98.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 2 / 123، الزيلعي؛ تبيين الحقائق 2 / 5 ـ 6.


(�) ينظر : ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 128.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 420.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 421.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 98، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 420 ـ 423، المرتضى؛ البحر الزخار 3 / 286، الزيلعي؛ تبيين الحقائق 2 / 5، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 76، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 345.


(�) المصادر السابقة.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 98، الزيلعي؛ تبيين الحقائق 2 / 5، ابن الهمام؛ فتـح القدير 2 / 421.


(�) رواه أبو داود؛ السنـن 1 / 155، ابـن خزيمـة؛ الصحيـح 3 / 92، الحاكم؛ المستـدرك 1 / 327، البيهقي؛ السنن الكبرى 3 / 131. 


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 /77، العيني؛ عمدة القاري 10 /221.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 /78 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار  5 / 17.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 180، العيني؛ عمدة القاري 7 / 127.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 97، الحطاب؛ مواهب الجليل 2 / 522.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 4 / 111، ابن قدامة؛ المغني 3 / 98، النووي؛ روضة الطالبين 3 / 10، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 421 ـ 422، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 338.


(�) فائدة في كيفية رفع اليدين: ( قال أحمد في رواية المروذي: إذا رأيت البيت، فارفع يديك بباطن كفيك ). ينظر : ابن تيمية؛ شرح العمدة 3 / 414.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 247؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 132.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 249؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 132، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 351، ابن عابدين؛ حاشية رد المحتار 2 / 492، الكشميري؛ العرف الشذي 2 / 241.


(�) ينظر : أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب 1 / 663، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 356، العدوي؛ حاشية كفاية الطالب 1 / 663، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 501.


وينظر : مالك؛ المدونة الكبرى 1 / 68 ـ 2 / 398 ـ 423.


(�) ينظر : الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 132، القرطبي؛ التفسير 12 / 41، ابن قدامة؛ المغني 3 / 181، النووي؛ المجموع  8 / 10، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 476، الشوكاني؛ نيل الأوطار 5 / 108.


(�) رواه أبو داود؛ السنن 2 / 175، الترمذي؛ السنن 3 / 210، الدارمي؛ السنن 2 / 95، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 246، البيهقي؛ السنن الكبرى 5 / 73، واللفظ لأبي داود.


(�) رواه النسائـي؛ السنـن الكبرى 2 / 389، والمجتبـى 5 / 212، ابن خزيمـة؛ الصحيـح 4 / 209.


(�) ينظر : شرح معاني الآثار 2 / 246.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 5 / 109، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 501.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم  2 / 169، الشيرازي؛ المهذب 1 / 220، النووي؛ المجموع  8 / 9، ابن النقيب؛ عمدة السالك ص 184، الهيثمي؛ تحفة المحتاج 4 / 67، الرملي؛ نهايـة المحتـاج 3 / 275، الأنصاري؛ أسنى المطالب 1 / 476.


(�) ينظر : الخرقي؛ المختصر 1 / 58، ابن قدامة؛ المغني 3 / 181؛ عمدة الفقه 1 / 42، ابن تيمية؛ شرح العمدة 3/414، أبو عبد الله؛ بن مفلح؛ الفروع 3/367، المرداوي؛ الإنصاف 4/ 3، ابن مفلح؛ المبدع 3 / 211، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 476، الروض المربع 1 / 499.


(�) ينظر : ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 351، ابن عابدين؛ حاشية رد المحتار 2 / 492، داماد؛ مجمع الأنهر 1 / 270.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير12 / 41، ابن قدامة؛ المغني3 /181، النووي؛ المجموع 8 / 10.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 3 / 436.


(�) ينظر : أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب 1 / 663، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 356، العدوي؛ الحاشية 1 / 663.


(�) ينظر : ابن جزي؛ القوانين الفقهية 1 / 89.


(�) ينظر : الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 132، القرطبي؛ التفسير 12 / 41، ابن قدامة؛ المغني 3 / 181، النووي؛ المجموع  8 / 10، ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي أبو عبد الله ت 751، المنار المنيف في الصحيح والضعيف، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 1 / 138، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 476.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع  8 / 10.


(�) رواه الشافعي؛ الأم 2 / 169؛ المسند ص 125، البيهقي؛ السنن الكبرى 5 / 73، ابن أبي شيبة؛ المصنف 3 / 437 ـ 6 / 81، الطبراني؛ الأوسط 6 / 183، الكبير 1 / 181، واللفظ للشافعي والبيهقي.


(�) ينظر : ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى 26 / 120.


(�) رواه ابن أبي شيبة؛ المصنف 1 / 214، الطبراني؛ المعجم الكبير 11 / 385، الشافعي؛ المسند ص 125، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 246، البيهقي؛ السنن الكبرى 5 / 72، واللفظ للطبراني.


(�) ينظر : الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 132، البيهقي؛ السنن الكبرى 5 / 72، القرطبي؛ التفسير 12 / 41، ابن حجر؛ الدراية 1 / 148، العظيم آبادي؛ عون المعبود5 / 227، وروي هذا الأثر موقوفا ومرفوعا، وصحح ابن القيم الموقوف؛ وقال عن المرفوع (لا يصح)؛


ينظر:ابن القيم؛المنار المنيف1/138، نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول1/129.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 12 / 41، الشوكاني؛ نيل الأوطار 5 / 108، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 227، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 502.


(�) ينظر:ابن حجر؛تهذيب التهذيب10/286،وقال في تقريب التهذيب:(مقبول من الرابعة)1/ 548


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 181.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 181، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 476.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى5/73، النووي؛ المجموع8/11، العظيم آبادي؛ عون المعبود5/ 227.


(�) ينظر : العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 227.


(�) ينظر : ابن خزيمة؛ الصحيح 4 / 210.


(�) ينظر : الدارمي؛ السنن 2 / 95.


(�) ثبت الدعاء عند رؤية البيت عن بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كقوله : ( اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربّنا بالسلام ) رواه البيهقي؛ السنن الكبرى 5 / 73، ورواه ابن معين في تاريخه ( رواية الدوري ) 3 / 211. وينظر: ابن القيم؛ زاد المعاد 2 / 224.


  وقوله : ( فحينا ربّنا بالسلام ) معناه: اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السلامة من الآفات، ينظر: النووي؛ تهذيب الأسماء واللغات 3 / 146.


  وقد تقدم في أدلة المذهب الثاني دعاء: (اللهم زد هذا البيت تشريفا ... ) ولكنه ضعيف كما يأتي.


  وقد روي أيضاً بخصوص استجابة الدعاء عند رؤية الكعبة حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الدعاء يستجاب، وتفتح أبواب السماء، في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، ونزول الغيث، وإقامة الصلاة، ورؤية الكعبة ). رواه الطبراني؛ المعجم الكبير 8 / 169، البيهقي؛ السنن الكبرى 3 / 360، ولكنه حديث ضعيف، فيه "عُفير بن معدان" وهو مجمع على ضعفه، ينظر : النووي؛ المجموع 8 / 9، ابن الملقن؛ تحفة المحتاج 1 / 569، الهيثمي؛ مجمع الزوائد10/155، ابن حجر؛ التلخيص الحبير4/99، المناوي؛فيض القدير3/258.


(�) كقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنّ الله حيي ستير يستحيي إذا رفع الرجل يديه؛ أن يردهما صفرا خائبتين ) رواه أبو داود؛ السنن 2 / 78، الترمذي؛ السنن 5 / 556، ابن حبان؛ الصحيح 3 / 160، واللفظ للترمذي. 


(�) ينظر : النووي؛ المجموع  8 /  9، ابن القيم؛ زاد المعاد 2 / 224، الزيلعي؛ نصب الراية 3 / 36، ابن الملقن؛ تحفة المحتاج2 / 165، السيوطي؛ الجامع الصغير 1 / 207، المناوي؛ فيض القدير 5 / 165، الشوكاني؛ نيل الأوطار 5 / 109، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 501.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 5 / 73 ، ابن حجر؛ تلخيص الحبير 2 / 241.


والمعضل : هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي، أما إذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين، وهو من أقسام الحديث الضعيف. ينظر : ابن جماعة؛ المنهل الروي ص 47، ابن حجر؛ نخبة الفكر ص 229، السيوطي؛ تدريب الراوي 1 / 211.


(�) ينظر : الطبراني؛ المعجم الكبير 3 / 181.


(�) ينظر : الطبراني؛ المعجم الأوسط 6 / 183.


(�) ينظر : الهيثمي؛ مجمع الزوائد 3 / 238.


(�) ينظر : النسائي؛ الضعفاء والمتروكين ص 78.


(�) ينظر : الذهبي؛ ميزان الاعتدال 4 / 4، الجرجاني؛ عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني ت 365، الكامل في ضعفاء الرجال، دار الفكر: بيروت، تحقيق: يحيى مختار غزاوي 5 /237.


(�) ينظر : ابن حبان؛ المجروحين 2 / 126.


(�) ينظر : البخاري؛ قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص 59ـ60، النووي؛ المجموع  8/ 9، الزيلعي؛ نصب الراية 1 / 390، الشوكاني؛ نيل الأوطار 5 / 109.


(�) ينظر : الهيثمي؛ مجمع الزوائد 2 / 103.


(�) ينظر : الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 6 / 311، وينظر أيضاً: ابن الجوزي؛ الضعفاء والمتروكين 3 / 76، الجوزجاني؛ أحوال الرجال ص 71، الذهبي؛ ميزان الاعتدال 6 / 222.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 1 / 214ـ 3 / 436.


(�) ينظر : ابن القيم؛ المنار المنيف 1 / 138، نقد المنقول 1 / 129، وينظر أيضاً: ابن الجوزي؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 336، القرطبي؛ التفسير 12 / 41.


(�) ينظر : الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 132، ونحوه بشيء من التفصيل في شرح معاني الآثار 2 / 246 ـ 247.


(�) أي صلاة المغرب والعشاء، كما يقال العمرين والقمرين ونحوها.


(�) المزدلفة: موضع معروف، وهي المشعر الحرام، وهي جَمع، ثلاثةُ أسماء لموضع واحد ، وتسمى "المشعر الحرام" لأنها في داخل حدود الحرم، لتقابل تسمية عرفة بالمشعر الحلال، لأنها خارج الحرم.


 ينظر: ابن عبد البر؛ التمهيد 9 /260، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 265، الدسوقي؛ حاشية الشرح الكبير 2 / 44.


  وقال ابن حجر في بيان سبب تلك التسمية: ( وسميت جَمعاً؛ لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها، أي دنا منها، وروى عن قتادة أنها سميت جمعا؛ لأنها يُجمع فيها بين الصلاتين، وقيل: وصفت بفعل أهلها؛ لأنهم يجتمعون بها، ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها، وسميت المزدلفة؛ إما لاجتماع الناس بها، أو لاقترابهم إلى منى، أو لازدلاف الناس منها جميعا، أو للنزول بها في كل زلفة من الليل، أو لأنها منزلة وقربة إلى الله، أو لازدلاف آدم إلى حواء بها ). ينظر: فتح الباري 3 / 523. 


(�) ينظر : ابن المنذر؛ الأوسط 2 / 421، ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 269، الاستذكار4 / 329، ابن قدامـة؛ المغني 3 / 213، العراقـي؛ طـرح التثريب 3 / 125، الصنعانـي؛ سبـل السلام 2 / 202، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 /477، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 265.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 290ـ 291.


(�) ينظر : الشيرازي؛ المهذب 1 / 55، النووي؛ المجموع 8 / 130؛ شرح مسلم 8 / 188، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 135، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 1 / 233، الهيتمي؛ المنهج القويم 1 / 148، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 525.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 314، ابن قدامة؛ المغني1 / 251 ـ 3 / 213 ؛ الكافي 1 / 443، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 284، ابن مفلح؛ المبدع 1 / 326، البهوتي؛ كشاف القناع 1 / 244.


(�) ينظر : ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 254، ابن عبد البر؛ الكافي 1 / 36.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 8 / 130؛ شرح مسلم 8 / 188، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 284، أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب 1 / 424، الآبي؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 1 / 192، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 525، الشوكاني؛ نيل الأوطار 3 / 271، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /480.


(�) ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 284؛ المحلى 7 / 125.


(�) ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 284، ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 266، القرطبي؛ التفسير 2 / 423، ابن قدامة؛ المغني 3 / 213، النووي؛ المجموع 8 / 130؛ شرح مسلم 8 / 188، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 284، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 269.


(�) ينظر : القرطبـي؛ التفسيـر 2 / 423، ابن قدامـة؛ المغني 3 / 213، النووي؛ المجموع 8 / 130.


(�) ينظر : المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 539.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 3 / 264، ابن حزم؛ المحلى 7 / 128.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 128، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /480.


(�) أي لم يصلِ شيئا من النوافل بين الصلاتين.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 891. 


(�) ينظر : الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 135، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 283.


(�) رواه ابن أبي شيبة؛ المصنف 3 / 264، ابن حزم؛ المحلى 7 / 128.


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 155، ابن قدامة؛ المغني 3 / 213، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 525، العيني؛ عمدة القاري 10 / 14.


(�) قوله هذا مبني على قول الحنفية ـ خلافا للجمهور ـ أن الجمع بين الصلاتين لا يشرع مطلقاً، إلا في الحج ـ في عرفة ومزدلفة ـ وعلى قولهم أيضاً ـ وفاقاً للمالكية ـ أن هذا الجمع هو منسك من مناسك الحج، لذلك يستحبونه لكل أحدٍ سواء كان مسافراً لنسكه أم لا ، وهو خلاف قول الجمهور في جواز الجمع عند وجود أسبابه وهي كثيرة؛ منها السفر والمطر والحرج.....ينظر:= =النووي؛ المجموع 8 / 130، ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى 24 / 45، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 202، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /479، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 265. 


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 291، ونحوه عند: القرطبي؛ التفسير 2 / 423، ابن قدامة؛ المغني 3 / 213.


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 286.


(�) ينظر : الشيباني؛ المبسوط 2 / 420، الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 326، السرخسي؛ المبسوط 4 / 19، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 152، الرازي؛ تحفة الملوك 1 / 162، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 478، المرغياني؛ بداية المبتدي1 / 45، ابن عابدين؛ الحاشية 1 / 391؛ الهداية 1 / 145.


(�) ينظر : البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 496.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 127.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 127، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /480.


(�) رواه الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 290، ابن حزم؛ المحلى 7 / 127، ابن عبد البر؛ التمهيـد 9 / 266، الاستذكار 4 / 332.


(�) رواه أبو داود؛ السنن 2 / 192، الطحـاوي؛ شرح معـاني الآثـار 2 / 290، ابن حـزم؛ المحلى 7 / 127، البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 401.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 266.


(�) ينظر : مالك؛ المدونة الكبرى 1 / 61 ، ابن عبد البر؛ التمهيد 9 /260ـ 269؛ الاستذكـار 4 /330، القرطبي؛ التفسير 2 / 423، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 253، أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب 1 / 424، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 233، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /480، 


(�) ينظر : النووي؛ روضة الطالبين 1 / 198.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 525، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /479، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 539.


(�) ينظر : ابن أبي شيبـة؛ مصنف 3 / 263، ابن حـزم؛ المحلـى 7 / 127؛ حجـة الوداع 1 / 292، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 525، الشوكاني؛ نيل الأوطار 3 / 271


(�) ينظر : البخاري؛ الصحيح ، ابن حزم؛ المحلى 7 / 127، ابن قدامة؛ المغني 3 / 213، النووي؛ المجموع 8 / 130 ؛ شرح مسلم 8 / 188، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 284.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 127، البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 402، ابن قدامـة؛ المغني 3 / 213، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 284، الشوكاني؛ نيل الأوطار 3 / 270، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /480. 


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 127.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 213.


(�) جَمع : يقصد بها المزدلفة؛ كما تقدم.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 604، ابن أبي شيبة؛ المصنف 3 / 263، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 286، البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 402، واللفظ للطحاوي.


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /479.


(�) رواه الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 284، ابن حزم؛ المحلى 7 / 127، البيهقي؛ السنن الكبرى1 / 402. وصححه ابن حزم والبيهقي.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 2 / 423، ونحوه عند : ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 262، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 254، ابن قدامة؛ المغني 1 / 251، الزرقاني؛ شرح الموطأ2 / 480.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 1 / 251 ـ 3 / 213، ابن مفلح؛ المبدع 1 / 327، ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 289.


(�) ينظر : الترمذي؛ سنن 3 / 235، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار2 / ، ابن عبد البر؛ التمهيـد 9 / 269، القرطبـي؛ التفسيـر 2 / 423، ابن قدامـة؛ المغنـي 3 / 213، النووي؛ المجموع 8 / 130، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /479، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 283.


(�) ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 289، القرطبي؛ التفسير 2 / 423،


(�) ينظر : النسائي؛ السنن 2 / 16، ابن أبي شيبة؛ المصنف 3 / 264، ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 287 ؛ المحلى 7 / 126، ابن عبد البر؛ التمهيد 9 /263.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيـد 9 /263، القرطبـي؛ التفسير 2 / 423، ابن قدامة؛ المغني 3 / 213، النووي؛ المجموع 8 / 130؛ شرح مسلم 8 / 188، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 285، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /480.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 126، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 283.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 938.


(�) ينظر : الصنعاني؛ سبل السلام 1 / 124.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 937، الترمذي؛ سنن 3 / 235، النسائي؛ السنن 2 / 16، ابن أبي شيبة؛ المصنف 3 / 264، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 287، واللفظ للترمذي.


(�) ينظر : الصنعاني؛ سبل السلام 1 / 124، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 537.


(�) رواه ابن أبي شيبة؛ المصنف 3 / 264، البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 402.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 266ـ 269، النووي؛ روضة الطالبين 1 / 198؛ شرح مسلم 8 / 188، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 525، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 283.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 213، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 284، البهوتي؛كشاف القناع 2 / 496، ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 269، القرطبي؛ التفسير 2 / 424، النووي؛ المجموع 8 / 130، العيني؛ عمدة القاري 10 / 11.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 269، الاستذكار 4 / 332، القرطبي؛ التفسير 2 / 424، ابن قدامة؛ المغني 3 / 213، النووي؛ المجموع 8 / 130، العيني؛ عمدة القاري 10 / 11، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 283.


(�) ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 290، ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 269، القرطبي؛ التفسير 2 / 424، ابن قدامة؛ المغني 3 / 213، النووي؛ المجموع 8 / 130؛ شرح مسلم 8 / 188، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 284، العيني؛ عمدة القاري 10 / 11.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير2/424، ابن قدامة؛ المغني3 / 213، النووي؛ المجموع 8 / 130؛ شرح مسلم8/188، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود5/284، العيني؛ عمدة القاري10/ 11.


(�) ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 291.


(�) ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 290.


(�) ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 290، المحلى 7 / 126.


(�) ينظر : ابن حـزم؛ المحلى 7 / 126، ابن قدامـة؛ المغنـي 3 / 213، النـووي؛ المجموع 8 / 130، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 285، العيني؛ عمدة القاري 10 / 11.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح ، مسلم؛ الصحيح2 / 934؛ واللفظ لمسلم.		


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 525، الشوكاني؛ نيل الأوطار 3 / 271.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 213.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 213.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 602.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 4 / 19.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 3 / 68،  ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 478، ابن حجر؛ الدراية 2 / 22، العيني؛ البناية 3 / 538.


(�) ينظر : العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 283.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 9 /  268، القرطبي؛ التفسير 2 / 424.


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 285 ـ 286.


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /480.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 9 /  268، ابن قدامة؛ المغني 3 / 213، النووي؛ روضة الطالبين 1 / 198، ابن الملقن؛ خلاصة البدر المنير 1 / 101، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 135، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 283.


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 155.


(�) لفظ الحديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح، قال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا فقال: توضئوا، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر ) رواه أبو داود؛ السنن 1 / 119، النسائي؛ سنن 1 / 298، وأصله في الصحيحين، ينظر: ابن حجر؛ التلخيص الحبير 1 / 195.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 2 / 424.


(�) ينظر : الصنعاني؛ سبل السلام 1 / 124.


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 286.


(�) ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 293.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 602.


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 /479.


(�) قال الحافظ ابن حجر : ( أُرى بضم الهمزة؛ أي أظن، وقد بين عمرو، وهو ابن خالد شيخ البخاري، فيه أنه من شيخه زهير ) فتح الباري 3 / 524.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 602.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 287، وينظر أيضاً: السرخسي؛ المبسوط 4 / 19.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 128.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 525، الشوكاني؛ نيل الأوطار 3 / 271، الزرقاني؛ شرح الموطأ  2 / 479.


(�) ينظر : العيني؛ عمدة القاري 10 / 13.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 7 / 128.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 2 / 424.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 402.


(�) ينظر : ابن حبان؛ المجروحين 1 / 229.


(�) ينظر : الذهبي؛ الكاشف 1 / 238.


(�) ينظر : ابن حجر؛ التقريب 1 / 162. 


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 5 / 286.


(�) ينظر : النووي؛ روضة الطالبين 1 / 198.


(�) ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 294.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 3 / 271.


(�) ولفظه : ( إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ثم أقام، فصلى المغرب، ثم أقام، فصلى العشاء ). رواه الترمذي؛ السنن 1 / 337، النسائي؛ السنن 2 / 17، واللفظ للنسائي.


(�) وبناءً على هذا الأصل قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ( ولو صح حديثـاً مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل قول ابن مسعود الذي أخذ به مالك من أذانين وإقامتين لوجب المصير إليه لما فيه من الزيادة، ولكن لا سبيل إلى التقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه=  =وسلم، ولا إلى التزيد على ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق ). ينظر : ابن حزم؛ حجة الوداع 1 / 294.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 479.
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